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  والستونالسابعةالدورة 
        من جدول الأعمال٧٦البند 

 بعثات المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في    
    

 تقرير اللجنة السادسة    
  

 )فييت نام( كوانغ هيو امـف السيد: المقرر
  

 مقدمة  -أولا   
م المتحـــدة وخبرائهـــا الموفـــدين المـــساءلة الجنائيـــة لمـــوظفي الأمـــ’’أدرج البنــد المعنـــون    - ١
لــستين عمــلا بقــرار الـسابعة وا في جــدول الأعمــال المؤقـت لــدورة الجمعيــة العامــة  ‘‘ بعثـات  في

 .٢٠١١ديسمبر / كانون الأول٩المؤرخ  ٦٦/٩٣الجمعية 

ــودة في       - ٢ ــة المعقــ ــة الثانيــ ــستها العامــ ــة، في جلــ ــة العامــ ــررت الجمعيــ ــول٢١وقــ  / أيلــ
ية المكتب، أن تدرج هذا البند في جدول أعمالها وأن تحيلـه إلى              بناء على توص   ،٢٠١٢ سبتمبر

 .اللجنة السادسة

ــة الـــسادسة في البنـــد في جلـــستها    - ٣ ــودة في ٢٥ و ٢٤ و ٩ و ٨ونظـــرت اللجنـ   ١٢ المعقـ
وتـرد آراء الممـثلين الـذين    . ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦ و   ٩ وفي   أكتوبر/تشرين الأول  ١٥و  

  24 و 9 و A/C.6/67/SR.8(جنة في هذا البنـد في المحاضـر المـوجزة ذات الـصلة     تكلموا أثناء نظر الل
 ).25و 

وكان معروضا على اللجنة مـن أجـل النظـر في البنـد تقريـر الأمـين العـام عـن المـساءلة                         - ٤
 ).A/67/213(الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات 
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أكتــوبر، / تــشرين الأول٨ جلــستها الأولى المعقــودة في وأنــشأت اللجنــة الــسادسة، في  - ٥
 مـن أجـل الاضـطلاع بالولايـة الـتي أسـندتها             ٦٦/٩٣فريقا عـاملا عمـلا بقـرار الجمعيـة العامـة            

ــة، ولا  ــة إلى اللجنـ ــة العامـ ــانونيين     الجمعيـ ــبراء القـ ــق الخـ ــر فريـ ــر في تقريـ ــلة النظـ ــيما مواصـ سـ
)A/60/980(      مراعاة آراء الدول الأعضاء والمعلومات الـواردة  ، وبخاصة في جوانبه القانونية، مع

وقررت اللجنة أيضا فـتح البـاب أمـام جميـع           ). A/62/239(في المذكرة المقدمة من الأمانة العامة       
ــة للطاقــة     ــة الدولي الــدول الأعــضاء في الأمــم المتحــدة أوفي الوكــالات المتخصــصة أو في الوكال

 المعقــودة في ١٢انتخبــت اللجنــة، في جلــستها و. الذريــة للمــشاركة في أعمــال الفريــق العامــل 
وعقـد  . رئيـسا للفريـق العامـل     ) جنـوب أفريقيـا   (أكتوبر، السيد داير تـلادي      /تشرين الأول  ١٧

  .أكتوبر/ تشرين الأول٢٥  و٢٣الفريق العامل اجتماعين في 
نــوفمبر، اســتمعت اللجنــة إلى التقريــر  / تــشرين الثــاني٩ المعقــودة في ٢٤ وفي الجلــسة    - ٦

  ).A/C.6/67/SR.24انظر (الشفوي لرئيس الفريق العامل 
  

 A/C.6/67/L.17النظر في مشروع القرار   - ثانيا  
ــسة   - ٧ ــودة في ٢٤في الجل ــاني ٩ المعق ــشرين الث ــل   / ت ــوفمبر، عــرض ممث ــاوأن باســم ، كراني

 المــساءلة الجنائيــة لمــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا الموفــدين ’’المكتــب، مــشروع قــرار بعنــوان 
 ).A/C.6/67/L.17( ‘‘بعثات في

نــوفمبر، مــشروع / تــشرين الثــاني١٦ المعقــودة في ٢٥واعتمــدت اللجنــة، في جلــستها   - ٨
  ).٩انظر الفقرة  ( دون تصويتA/C.6/67/L.17القرار 
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  توصية اللجنة السادسة  -ثالثا   
  :توصي اللجنة السادسة الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي  - ٩

  
  لمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثاتا    

  ، العامةالجمعيةإن   
 الـــذي أيـــدت فيـــه ٢٠٠٥مــارس  / آذار٢٩ المـــؤرخ ٥٩/٢٨١ إلى قرارهـــا إذ تــشير   
أن يتـيح الأمـين العـام للـدول الأعـضاء في             ب اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام     توصية  

 الأمــم عمليــاتفي الجنــسيين ا شــاملا عــن مــسألة الاســتغلال والانتــهاك   الأمــم المتحــدة تقريــر 
 ،)١(مالمتحدة لحفظ السلا

إلى أن الأمـــــين العـــــام أحـــــال إلى رئـــــيس الجمعيـــــة العامـــــة في  وإذ تـــــشير أيـــــضا   
من مستـشاره عـن الاسـتغلال والانتـهاك الجنـسيين مـن جانـب                 تقريرا ٢٠٠٥مارس  /آذار ٢٤

  ،)٢(مسلاأفراد الأمم المتحدة لحفظ ال
ــشير   ــا كــذلك  وإذ ت ــؤرخ ٥٩/٣٠٠إلى قراره ــران٢٢ الم ــه / حزي ــذي  ٢٠٠٥يوني ال

ــه  ــة الخاصــة  توصــية أيــدت في ــسلام  اللجن ــة بعمليــات حفــظ ال ــشاء فريــق مــن الخــبراء    المعني  بإن
القانونيين لإسداء المشورة بشأن أفـضل الـسبل لمباشـرة العمـل علـى نحـو يكفـل إمكانيـة تحقيـق                      

ق الأمم المتحدة، أي ألا يـستثنى أبـدا بـشكل فعلـي موظفـو الأمـم المتحـدة                   المقصد الأصلي لميثا  
ــهم         ــة ترتكــب في مراكــز عمل ــال إجرامي ــات أي أعم ــن تبع ــات م ــدون في بعث ــا الموف وخبراؤه

  ،)٣(ة القانونيللأصولتفرض بحقهم عقوبات دون مسوغ ودون مراعاة  وألا
 فين في بعثات مـن مـساهمة قيمـة     بما لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفديوإذ تسلم   

  ،ومبادئهالميثاق مقاصد تحقيق 
   وضمان احترامها،ه ضرورة تعزيز مبادئ القانون الدولي وقواعدوإذ تعيد تأكيد  
امتيـازات وحـصانات مـوظفي الأمـم     ب هـذا القـرار   عـدم مـساس  وإذ تعيد أيضا تأكيد      

ت الأمـم المتحـدة المقـررة بموجـب     المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثـات ولا امتيـازات وحـصانا     
  القانون الدولي،

__________ 
 الجـزء الأول،    ،)A/59/19/Rev.1 (١٩الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسـعة والخمـسون، الملحـق رقـم                )١(  

 .٥٦الفصل الثالث، الفرع دال، الفقرة 
 .A/59/710 انظر  )٢(  
، الجـزء الثـاني،   )A/59/19/Rev.1 (١٩سون، الملحـق رقـم   الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة التاسـعة والخم ـ     )٣(  

 ).أ (٤٠الفصل الثاني، الفرع نون، الفقرة 
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 التــزام مــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا الموفــدين في بعثــات وإذ تعيــد كــذلك تأكيــد  
باحترام القوانين الوطنية للدولة المضيفة وحق الدولة المضيفة في ممارسة ولايتها الجنائية، حيثمـا               

نظمـة لعمليـات بعثـات    تـصلة بـذلك والاتفاقـات الم    انطبق الأمر، وفقا لقواعد القانون الـدولي الم       
  الأمم المتحدة،

 من التقارير التي تفيـد بوقـوع حـوادث تنطـوي علـى سـلوك                وإذ يساورها بالغ القلق     
إجرامي، وإذ تدرك أن هذا السلوك من شأنه، في حـال عـدم التحقيـق فيـه ومحاكمـة مرتكبيـه،                  

ي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا الموفــدين في حــسب الاقتــضاء، أن يتــرك انطباعــا ســلبيا بــأن مــوظف 
  بعثات يتصرفون على أساس أنهم في مأمن من العقاب،

ــد    ــد تأكي ــة أن يعمــل   وإذ تعي ــع  ضــرورة كفال ــا   جمي ــم المتحــدة وخبرائه ــوظفي الأم م
ــصداقيتها        ــدة ومــ ــم المتحــ ــورة الأمــ ــصون صــ ــذي يــ ــو الــ ــى النحــ ــات علــ ــدين في بعثــ الموفــ

  ونزاهتها، وحيادها
 الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الأفراد غـير مقبولـة وتـؤثر تـأثيرا سـلبيا                 على أن  وإذ تشدد   

 بالعلاقـات بـين الأمـم المتحـدة       يتـصل  فيمـا    في تأدية الأمم المتحدة للولاية المنوطـة بهـا، وبخاصـة          
  والسكان المحليين في البلد المضيف،

لحمايـة   لأهمية حماية حقـوق ضـحايا الـسلوك الإجرامـي وأهميـة ضـمان ا               وإدراكا منها   
ــشير إلى اتخــاذ قرارهــا    ــشهود، وإذ ت ــة لل ــؤرخ ٦٢/٢١٤الكافي ــسمبر / كــانون الأول٢١ الم دي

استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمساعدة ودعم ضحايا الاسـتغلال والانتـهاك         المتعلق ب  ٢٠٠٧
  ،الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها

ز التعاون الـدولي لكفالـة المـساءلة الجنائيـة لمـوظفي الأمـم               على ضرورة تعزي   وإذ تشدد   
  المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات،

 الـذي أنـشأت   ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول ٤ المؤرخ   ٦١/٢٩ إلى قرارها    وإذ تشير   
  بموجبه اللجنة المخصصة للمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات،

 في دوراتها السابقة في تقريـر فريـق الخـبراء القـانونيين الـذي أنـشأه الأمـين                   نظرتوقد    
ــا    ــام عمــلا بقراره ــة المخصــص  )٤(٥٩/٣٠٠الع ــري اللجن ــن   )٥(ة وفي تقري ــة م ــذكرة المقدم  والم

 عن المـساءلة الجنائيـة لمـوظفي الأمـم المتحـدة وخبرائهـا              )٧(م وتقارير الأمين العا   )٦(ةالأمانة العام 
   بعثات،الموفدين في
__________ 

  )٤(  A/60/980. 
 الـدورة ؛ والمرجـع نفـسه،   )A/62/54 (٥٤الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانيـة والـستون، الملحـق رقـم              )٥(  

 ).A/63/54 (٥٤الثالثة والستون، الملحق رقم 
  )٦(  A/62/329. 
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 ٦٣/١١٩  و ٢٠٠٧ديـسمبر   / كانون الأول  ٦ المؤرخ   ٦٢/٦٣ إلى قراراتها    وإذ تشير   
ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١١الم ــؤرخ ٦٤/١١٠  و٢٠٠٨دي ــسمبر / كــانون الأول١٦ الم دي
 كـــانون ٩ المـــؤرخ ٦٦/٩٣  و٢٠١٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٦ المـــؤرخ ٦٥/٢٠  و٢٠٠٩
  ،٢٠١١ديسمبر /الأول

 ، أن٦٣/١١٩  و٦٢/٦٣لى أنها قررت، آخـذة في الاعتبـار قراريهـا     إوإذ تشير أيضا    
 تواصل النظر، خـلال دورتهـا الـسابعة والـستين في إطـار فريـق عامـل تـابع للجنـة الـسادسة، في                  
تقرير فريق الخـبراء القـانونيين، وبخاصـة في جوانبـه القانونيـة، مـع مراعـاة آراء الـدول الأعـضاء                      

  ة المقدمة من الأمانة العامة،والمعلومات الواردة في المذكر
 بضرورة أن تواصل الأمم المتحدة ودولها الأعـضاء اتخـاذ خطـوات قويـة               واقتناعا منها   

فعالــة علــى وجــه الــسرعة مــن أجــل كفالــة المــساءلة الجنائيــة لمــوظفي الأمــم المتحــدة وخبرائهــا   
  الموفدين في بعثات، لما فيه مصلحة العدالة،

  ؛)٨(مين العا بتقرير الأمتحيط علما  - ١  
 المعاقبة علـى الجـرائم      لكفالة الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة        تحث بقوة   - ٢  

ــها موظفــو الأمــم المتحــدة وخبراؤهــا الموفــدون في بعثــات ومحاكمــة مــرتكبي تلــك       الــتي يرتكب
وجـب  الجرائم، دون المساس بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهؤلاء الأفراد وللأمم المتحـدة بم           

في ذلــك الحــق في محاكمــة وفــق  القــانون الــدولي ووفقــا للمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان، بمــا 
  الأصول القانونية؛

 جميع الدول على أن تنظر في إقامة ولايتها القضائية علـى الجـرائم،              تحث بقوة   - ٣  
اها في أثنـاء    إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وبخاصة في حالة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها رعاي              

عملهم كموظفين تابعين للأمم المتحدة أو خبراء موفدين في بعثـات، علـى النحـو المعـروف في                  
تعريفـه    السارية، على الأقل حيثما يشكل ذلك السلوك أيـضا، حـسب           الوطنيةقوانينها الجنائية   

نين في قـــانون الدولـــة المقيمـــة للولايـــة القـــضائية، جريمـــة مـــن الجـــرائم الـــتي تـــنص عليهـــا قـــوا  
  المـساعدة التقنيـة    تقـديم علـى    المعنيـة ة  الدولي ـ نظمـات والم الـدول  كـذلك  ، وتحـث  يفةالمض الدولة
 لــدول الــتي تطلــب إلى اقانونيــة ال تــدابيرهــذه الوضــع لمــن أشــكال المــساعدة اللازمــة   وغيرهــا

  ؛الدعم هذا

__________ 
  )٧(  A/63/260 و Add.1 و A/64/183 و Add.1و A/65/185  و A/66/174 و Add.1. 
  )٨(  A/67/213. 
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  جميع الدول على أن تتعاون مع بعـضها بعـضا ومـع الأمـم المتحـدة في                 تشجع  - ٤  
وظفي الأمـم المتحـدة وخبرائهـا الموفـدين     مع ممجال تبادل المعلومات وفي تيسير إجراء تحقيقات  

الــذين يــدعى أنهــم ارتكبــوا جــرائم خطــيرة ومحاكمتــهم علــى تلــك الجــرائم، حــسب  في بعثــات
 وقواعـد الأمـم المتحـدة وأنظمتـها الـسارية، في ظـل الاحتـرام                الوطنيـة لقوانينـها    الاقتضاء، وفقا 

للحق في محاكمة وفق الأصول القانونية، وعلى أن تنظـر في تعزيـز قـدرة سـلطاتها الوطنيـة                   التام  
  على التحقيق في تلك الجرائم والمحاكمة عليها؛

  :يلي  جميع الدول على القيام بماتشجع أيضا  - ٥  
تقــديم المــساعدة لبعــضها بعــضا فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات الجنائيــة أو الــدعاوى   )أ(  

إجراءات تسليم المجرمين المتصلة بالجرائم الخطيرة التي يرتكبها موظفو الأمم المتحـدة            الجنائية أو   
في ذلك المساعدة في الحصول على الأدلة التي بحوزتهـا، وفقـا      وخبراؤها الموفدون في بعثات، بما    

 أو أي معاهــدات أو ترتيبــات أخــرى بــشأن تــسليم المجــرمين وتبــادل المــساعدة  الــوطنيلقانونهــا 
  ونية قد تكون قائمة فيما بينها؛القان

وسـائل تيـسير إمكانيـة الاسـتفادة        الوطني، ببحـث سـبل و     القيام، وفقا لقانونها      )ب(  
مــن المعلومــات والمــواد الــتي يــتم الحــصول عليهــا مــن الأمــم المتحــدة لخدمــة أغــراض الــدعاوى   

رتكبـها موظفـو الأمـم      الجنائية المقامة في إقليمها من أجل المحاكمـة علـى الجـرائم الخطـيرة الـتي ي                
المتحـــدة وخبراؤهـــا الموفـــدون في بعثـــات، مـــع مراعـــاة الاعتبـــارات المتعلقـــة بالمحاكمـــة وفـــق    

  القانونية؛ الأصول
، للــضحايا والــشهود في الجــرائم الــوطنيتــوفير الحمايــة الفعالــة، وفقــا لقانونهــا   )ج(  

ــدين في      بعثــات قــد ارتكبوهــا  الخطــيرة الــتي يــدعى أن مــوظفي الأمــم المتحــدة وخبراءهــا الموف
ولغيرهم ممن يقدمون معلومات بشأن تلك الجرائم، وتيسير سبل استفادة الضحايا مـن الـبرامج        

فيهـا الحـق في    المتعلقة بمساعدة الضحايا، دون المساس بحقوق المدعى عليه بارتكاب الجريمة، بما      
  محاكمة وفق الأصول القانونية؛

حث سـبل ووسـائل الاسـتجابة بالقـدر الكـافي           ، بب الوطنيالقيام، وفقا لقانونها      )د(  
يلـزم مـن دعــم ومـساعدة تعزيــزا لقـدرتها علــى      ابمــ لمـدها للطلبـات المقدمـة مــن الـدول المــضيفة    

ــدعى أن مــوظفي الأمــم المتحــدة         ــتي ي ــالجرائم الخطــيرة ال ــق ب ــة فيمــا يتعل إجــراء تحقيقــات فعال
  ؛ قد ارتكبوهاها الموفدين في بعثاتءوخبرا

 لأمانة العامة أن تواصـل كفالـة توجيـه انتبـاه الـدول الأعـضاء، في                إلى ا  تطلب  - ٦  
للعمل كخبراء موفـدين في بعثـات، إلى أنـه ينتظـر مـن أي            الطلبات التي توجه إليها لتعيين أفراد     
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شخص يعمل بتلك الصفة أن يلتزم بمعـايير رفيعـة في سـلوكه وتـصرفاته وأن يكـون علـى علـم                      
  يمكن مساءلته عنها؛يمة بأن بعض أنواع السلوك قد تشكل جر

 الأمين العام على أن يواصل اتخاذ تدابير عملية أخرى في حـدود سـلطته               تحث  ‐ ٧  
مــن أجــل تعزيــز التــدريب الحــالي علــى معــايير الــسلوك في الأمــم المتحــدة، بوســائل منــها تــوفير 
ــادهم في        ــل إيف ــات قب ــدين في بعث ــا الموف ــم المتحــدة وخبرائه ــوظفي الأم ــوجيهي لم ــدريب الت  الت

  البعثات وفي أثناء خدمتهم فيها؛
ــا  ،تقــرر  - ٨   ــار قراريه ، أن تواصــل النظــر  ٦٣/١١٩  و٦٢/٦٣ آخــذة في الاعتب

خــلال دورتهــا الــسبعين، في إطــار فريــق عامــل تــابع للجنــة الــسادسة، في تقريــر فريــق الخــبراء     
حاطـة علمـا    الإو، مـع مراعـاة آراء الـدول الأعـضاء           )٤(القانونيين، وبخاصـة في جوانبـه القانونيـة       

  بإسهامات الأمانة العامة أيضا؛
 إلى الأمين العام أن يحيل الادعـاءات الموثـوق بهـا فيمـا يتعلـق باحتمـال                  تطلب  - ٩  

أن يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفـدون في بعثـات قـد ارتكبـوا جريمـة إلى الـدول                     
ول تقـديم بيـان عمـا انتـهت     التي وجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها وأن يطلب إلى تلك الـد       

إليه جهودها في التحقيق في الجرائم الخطيرة ومحاكمة مرتكبيها، حسب الاقتضاء، وعـن أنـواع      
المــساعدة الملائمــة الــتي قــد ترغــب الــدول في تلقيهــا مــن الأمانــة العامــة لأغــراض إجــراء تلــك    

  التحقيقات والمحاكمات؛
الوقــت المناســب بمعلومــات عــن الــدول علــى أن تــزود الأمــين العــام في تحــث   - ١٠  

ــا        ــام وفقـ ــين العـ ــن الأمـ ــا مـ ــة إليهـ ــا المحالـ ــوق بهـ ــاءات الموثـ ــا الادعـ ــتي عالجـــت بهـ ــة الـ    الكيفيـ
   أعلاه؛٩للفقرة 

 إلى الأمم المتحدة أن تنظـر، مـتى أشـارت تحقيقاتهـا في ادعـاءات معينـة                  تطلب  - ١١  
 في بعثات قد ارتكبـوا جـرائم        إلى احتمال أن يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفدون         

خطــيرة، في اتخــاذ أي تــدابير ملائمــة مــن شــأنها أن تــسهل إمكانيــة الاســتفادة مــن المعلومــات     
مراعاة الحق في محاكمة وفـق      والمواد التي تخدم أغراض الدعاوى الجنائية التي تقيمها الدول، مع           

  الأصول القانونية؛
مـا يثبـت تحقيـق إداري تجريـه الأمـم           ، حين  على أن تتخذ    الأمم المتحدة  تشجع  - ١٢  

المتحــدة أن الادعــاءات الموجهــة ضــد مــوظفي الأمــم المتحــدة أو خبرائهــا الموفــدين في بعثــات     
تستند إلى أساس، التدابير الملائمة لاسـتعادة مـصداقية هـؤلاء المـوظفين والخـبراء الموفـدين في                   لا

  ، لما فيه صالح المنظمة؛ وسمعتهمبعثات
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المتحــدة علــى أن تواصــل تعاونهــا مــع الــدول الــتي تمــارس الولايــة   الأمــم تحــث  - ١٣  
نظمـة لأنـشطة   القضائية لتزويدها، في إطار قواعد القـانون الـدولي في هـذا المجـال والاتفاقـات الم       

  الأمم المتحدة، بالمعلومات والمواد التي تخدم أغراض الدعاوى الجنائية التي تقيمها الدول؛
ــشدد  - ١٤   ــه لا ت ــى أن ــي أنينب  عل ــة    ا تتخــذ غ ــد المنظم ــا لقواع ــم المتحــدة، وفق لأم

السارية، أي قـرار بـوازع مـن الانتقـام أو التخويـف في حـق مـوظفي الأمـم المتحـدة وخبرائهـا                        
الموفدين في بعثات الذين يبلغون عن ادعاءات تتعلـق بقيـام غيرهـم مـن مـوظفي الأمـم المتحـدة                     

  ؛وخبرائها الموفدين في بعثات بارتكاب جرائم خطيرة
 بالمعلومات التي قدمتها الحكومـات اسـتجابة لقراراتهـا          تحيط علما مع التقدير     - ١٥  

 ، وتحـــــث الحكومـــــات علـــــى أن  ٦٦/٩٣  و٦٥/٢٠  و٦٤/١١٠  و٦٣/١١٩  و٦٢/٦٣
يشمل أحكامها المتعلقة بإقامة الولايـة       تواصل اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ تلك القرارات، بما       

 الوطنيـة بخاصـة في حالـة الجـرائم الخطـيرة المعروفـة في قوانينـها الجنائيـة                 القضائية على الجرائم، و   
كخــبراء  الــسارية الــتي يرتكبــها رعاياهــا في أثنــاء عملــهم كمــوظفين تــابعين للأمــم المتحــدة أو  

التعاون بين الدول، وأن تتيح فيما تقدمـه مـن معلومـات إلى الأمـين العـام               وموفدين في بعثات،    
  القرار؛  من هذا٣اصة فيما يتعلق بالفقرة  وبختفاصيل محددة عن ذلك،

 أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــا الثامنــة  إلى الأمــين العــامتكــرر طلبــها  - ١٦  
 أعـلاه،   ٩  و ٨  و ٥  و ٣يتعلـق بـالفقرات      والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصـة فيمـا         

لومــات الــواردة مــن الحكومــات    وعــن أي مــشاكل عمليــة تعتــرض تنفيــذه، اســتنادا إلى المع     
  العامة؛ والأمانة
 إلى الأمــين العــام أن يــضمن تقريــره معلومــات عــن عــدد الادعــاءات    تطلــب  - ١٧  

الموثوق بها وأنواعهـا وعـن أي إجـراءات تتخـذها الأمـم المتحـدة ودولهـا الأعـضاء فيمـا يتـصل                       
فدون في بعثات، بمـا في ذلـك    بالجرائم الخطيرة التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها المو        

معلومات عن الجهود المبذولة لكفالة تضمين التقارير الـتي تفيـد بوقـوع حـوادث تنطـوي علـى                   
  جرائم من هذا القبيل معلومات كاملة؛

ــد    تقــرر  - ١٨   ــة والــستين البن ــدورتها الثامن  أن تــدرج في جــدول الأعمــال المؤقــت ل
  .“تحدة وخبرائها الموفدين في بعثاتالمساءلة الجنائية لموظفي الأمم الم”المعنون 
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	وإذ تعيد كذلك تأكيد التزام موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات باحترام القوانين الوطنية للدولة المضيفة وحق الدولة المضيفة في ممارسة ولايتها الجنائية، حيثما انطبق الأمر، وفقا لقواعد القانون الدولي المتصلة بذلك والاتفاقات المنظمة لعمليات بعثات الأمم المتحدة،
	وإذ يساورها بالغ القلق من التقارير التي تفيد بوقوع حوادث تنطوي على سلوك إجرامي، وإذ تدرك أن هذا السلوك من شأنه، في حال عدم التحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه، حسب الاقتضاء، أن يترك انطباعا سلبيا بأن موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات يتصرفون على أساس أنهم في مأمن من العقاب،
	وإذ تعيد تأكيد ضرورة كفالة أن يعمل جميع موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات على النحو الذي يصون صورة الأمم المتحدة ومصداقيتها وحيادها ونزاهتها،
	وإذ تشدد على أن الجرائم التي يرتكبها هؤلاء الأفراد غير مقبولة وتؤثر تأثيرا سلبيا في تأدية الأمم المتحدة للولاية المنوطة بها، وبخاصة فيما يتصل بالعلاقات بين الأمم المتحدة والسكان المحليين في البلد المضيف،
	وإدراكا منها لأهمية حماية حقوق ضحايا السلوك الإجرامي وأهمية ضمان الحماية الكافية للشهود، وإذ تشير إلى اتخاذ قرارها 62/214 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2007 المتعلق باستراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمساعدة ودعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها،
	وإذ تشدد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لكفالة المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات،
	وإذ تشير إلى قرارها 61/29 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي أنشأت بموجبه اللجنة المخصصة للمساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات،
	وقد نظرت في دوراتها السابقة في تقرير فريق الخبراء القانونيين الذي أنشأه الأمين العام عملا بقرارها 59/300() وفي تقريري اللجنة المخصصة() والمذكرة المقدمة من الأمانة العامة() وتقارير الأمين العام() عن المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات،
	وإذ تشير إلى قراراتها 62/63 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/119 المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/110 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/20 المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/93 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2011،
	وإذ تشير أيضا إلى أنها قررت، آخذة في الاعتبار قراريها 62/63 و 63/119، أن تواصل النظر، خلال دورتها السابعة والستين في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة، في تقرير فريق الخبراء القانونيين، وبخاصة في جوانبه القانونية، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء والمعلومات الواردة في المذكرة المقدمة من الأمانة العامة،
	واقتناعا منها بضرورة أن تواصل الأمم المتحدة ودولها الأعضاء اتخاذ خطوات قوية فعالة على وجه السرعة من أجل كفالة المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات، لما فيه مصلحة العدالة،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تحث بقوة الدول على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لكفالة المعاقبة على الجرائم التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات ومحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، دون المساس بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهؤلاء الأفراد وللأمم المتحدة بموجب القانون الدولي ووفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية؛
	3 - تحث بقوة جميع الدول على أن تنظر في إقامة ولايتها القضائية على الجرائم، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وبخاصة في حالة الجرائم الخطيرة التي يرتكبها رعاياها في أثناء عملهم كموظفين تابعين للأمم المتحدة أو خبراء موفدين في بعثات، على النحو المعروف في قوانينها الجنائية الوطنية السارية، على الأقل حيثما يشكل ذلك السلوك أيضا، حسب تعريفه في قانون الدولة المقيمة للولاية القضائية، جريمة من الجرائم التي تنص عليها قوانين الدولة المضيفة، وتحث كذلك الدول والمنظمات الدولية المعنية على تقديم المساعدة التقنية وغيرها من أشكال المساعدة اللازمة لوضع هذه التدابير القانونية إلى الدول التي تطلب هذا الدعم؛
	4 - تشجع جميع الدول على أن تتعاون مع بعضها بعضا ومع الأمم المتحدة في مجال تبادل المعلومات وفي تيسير إجراء تحقيقات مع موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات الذين يدعى أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة ومحاكمتهم على تلك الجرائم، حسب الاقتضاء، وفقا لقوانينها الوطنية وقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها السارية، في ظل الاحترام التام للحق في محاكمة وفق الأصول القانونية، وعلى أن تنظر في تعزيز قدرة سلطاتها الوطنية على التحقيق في تلك الجرائم والمحاكمة عليها؛
	5 - تشجع أيضا جميع الدول على القيام بما يلي:
	(أ) تقديم المساعدة لبعضها بعضا فيما يتعلق بالتحقيقات الجنائية أو الدعاوى الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتصلة بالجرائم الخطيرة التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الأدلة التي بحوزتها، وفقا لقانونها الوطني أو أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية قد تكون قائمة فيما بينها؛
	(ب) القيام، وفقا لقانونها الوطني، ببحث سبل ووسائل تيسير إمكانية الاستفادة من المعلومات والمواد التي يتم الحصول عليها من الأمم المتحدة لخدمة أغراض الدعاوى الجنائية المقامة في إقليمها من أجل المحاكمة على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات، مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالمحاكمة وفق الأصول القانونية؛
	(ج) توفير الحماية الفعالة، وفقا لقانونها الوطني، للضحايا والشهود في الجرائم الخطيرة التي يدعى أن موظفي الأمم المتحدة وخبراءها الموفدين في بعثات قد ارتكبوها ولغيرهم ممن يقدمون معلومات بشأن تلك الجرائم، وتيسير سبل استفادة الضحايا من البرامج المتعلقة بمساعدة الضحايا، دون المساس بحقوق المدعى عليه بارتكاب الجريمة، بما فيها الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية؛
	(د) القيام، وفقا لقانونها الوطني، ببحث سبل ووسائل الاستجابة بالقدر الكافي للطلبات المقدمة من الدول المضيفة لمدها بما يلزم من دعم ومساعدة تعزيزا لقدرتها على إجراء تحقيقات فعالة فيما يتعلق بالجرائم الخطيرة التي يدعى أن موظفي الأمم المتحدة وخبراءها الموفدين في بعثات قد ارتكبوها؛
	6 - تطلب إلى الأمانة العامة أن تواصل كفالة توجيه انتباه الدول الأعضاء، في الطلبات التي توجه إليها لتعيين أفراد للعمل كخبراء موفدين في بعثات، إلى أنه ينتظر من أي شخص يعمل بتلك الصفة أن يلتزم بمعايير رفيعة في سلوكه وتصرفاته وأن يكون على علم بأن بعض أنواع السلوك قد تشكل جريمة يمكن مساءلته عنها؛
	7 - تحث الأمين العام على أن يواصل اتخاذ تدابير عملية أخرى في حدود سلطته من أجل تعزيز التدريب الحالي على معايير السلوك في الأمم المتحدة، بوسائل منها توفير التدريب التوجيهي لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات قبل إيفادهم في البعثات وفي أثناء خدمتهم فيها؛
	8 - تقرر، آخذة في الاعتبار قراريها 62/63 و 63/119، أن تواصل النظر خلال دورتها السبعين، في إطار فريق عامل تابع للجنة السادسة، في تقرير فريق الخبراء القانونيين، وبخاصة في جوانبه القانونية(4)، مع مراعاة آراء الدول الأعضاء والإحاطة علما بإسهامات الأمانة العامة أيضا؛
	9 - تطلب إلى الأمين العام أن يحيل الادعاءات الموثوق بها فيما يتعلق باحتمال أن يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتكبوا جريمة إلى الدول التي وجهت تلك الادعاءات ضد رعاياها وأن يطلب إلى تلك الدول تقديم بيان عما انتهت إليه جهودها في التحقيق في الجرائم الخطيرة ومحاكمة مرتكبيها، حسب الاقتضاء، وعن أنواع المساعدة الملائمة التي قد ترغب الدول في تلقيها من الأمانة العامة لأغراض إجراء تلك التحقيقات والمحاكمات؛
	10 - تحث الدول على أن تزود الأمين العام في الوقت المناسب بمعلومات عن الكيفية التي عالجت بها الادعاءات الموثوق بها المحالة إليها من الأمين العام وفقا للفقرة 9 أعلاه؛
	11 - تطلب إلى الأمم المتحدة أن تنظر، متى أشارت تحقيقاتها في ادعاءات معينة إلى احتمال أن يكون موظفو الأمم المتحدة أو خبراؤها الموفدون في بعثات قد ارتكبوا جرائم خطيرة، في اتخاذ أي تدابير ملائمة من شأنها أن تسهل إمكانية الاستفادة من المعلومات والمواد التي تخدم أغراض الدعاوى الجنائية التي تقيمها الدول، مع مراعاة الحق في محاكمة وفق الأصول القانونية؛
	12 - تشجع الأمم المتحدة على أن تتخذ، حينما يثبت تحقيق إداري تجريه الأمم المتحدة أن الادعاءات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة أو خبرائها الموفدين في بعثات لا تستند إلى أساس، التدابير الملائمة لاستعادة مصداقية هؤلاء الموظفين والخبراء الموفدين في بعثات وسمعتهم، لما فيه صالح المنظمة؛
	13 - تحث الأمم المتحدة على أن تواصل تعاونها مع الدول التي تمارس الولاية القضائية لتزويدها، في إطار قواعد القانون الدولي في هذا المجال والاتفاقات المنظمة لأنشطة الأمم المتحدة، بالمعلومات والمواد التي تخدم أغراض الدعاوى الجنائية التي تقيمها الدول؛
	14 - تشدد على أنه لا ينبغي أن تتخذ الأمم المتحدة، وفقا لقواعد المنظمة السارية، أي قرار بوازع من الانتقام أو التخويف في حق موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات الذين يبلغون عن ادعاءات تتعلق بقيام غيرهم من موظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات بارتكاب جرائم خطيرة؛
	15 - تحيط علما مع التقدير بالمعلومات التي قدمتها الحكومات استجابة لقراراتها 62/63 و 63/119 و 64/110 و 65/20 و 66/93، وتحث الحكومات على أن تواصل اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ تلك القرارات، بما يشمل أحكامها المتعلقة بإقامة الولاية القضائية على الجرائم، وبخاصة في حالة الجرائم الخطيرة المعروفة في قوانينها الجنائية الوطنية السارية التي يرتكبها رعاياها في أثناء عملهم كموظفين تابعين للأمم المتحدة أو كخبراء موفدين في بعثات، والتعاون بين الدول، وأن تتيح فيما تقدمه من معلومات إلى الأمين العام تفاصيل محددة عن ذلك، وبخاصة فيما يتعلق بالفقرة 3 من هذا القرار؛
	16 - تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة فيما يتعلق بالفقرات 3 و 5 و 8 و 9 أعلاه، وعن أي مشاكل عملية تعترض تنفيذه، استنادا إلى المعلومات الواردة من الحكومات والأمانة العامة؛
	17 - تطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريره معلومات عن عدد الادعاءات الموثوق بها وأنواعها وعن أي إجراءات تتخذها الأمم المتحدة ودولها الأعضاء فيما يتصل بالجرائم الخطيرة التي يرتكبها موظفو الأمم المتحدة وخبراؤها الموفدون في بعثات، بما في ذلك معلومات عن الجهود المبذولة لكفالة تضمين التقارير التي تفيد بوقوع حوادث تنطوي على جرائم من هذا القبيل معلومات كاملة؛
	18 - تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والستين البند المعنون ”المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات“.

